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     خلاصة وافية  -ثانياً  
     البوسنة والهرسك 

مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي للبوسنة والهرسك في سياق تنفيذ اتفاقية   -١  
    الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 ٢٠٠٥أيلول/سـبتمبر  ١٦وقَّعت البوسـنة والهرسـك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد في 
. وينص اتفاق دايتون على أن البوســــــنة ٢٠٠٦تشــــــرين الأول/أكتوبر  ٢٦وصــــــدَّقت عليها في 

ــــــتقلالية، وهما: جمهورية  والهرســـــــك دولة تتألف من كيانين، لكل منهما درجة عالية من الاس
سكا وا شكو باعتبارها وحدة صرب سنة والهرسك. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مقاطعة برت تحاد البو

  إدارية واحدة تحت سيادة البوسنة والهرسك. 
ــنة والهرســك للفصــلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  وقد اســتُعرض تنفيذ البوس

الخلاصـــــة الوافية لذلك الاســـــتعراض في الفســـــاد في الســـــنة الثانية من الدورة الثانية، ونُشـــــرت 
  ).CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.23( ٢٠١٥أيلول/سبتمبر   ٢٥

شريعات الإجراءات الجنائية على مستوى الدولة والكيانين ومقاطعة  شريعات الجنائية وت وتُعتمد الت
. ولكل ولاية قضائية قانونها الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الخاصان بها. ويقتصر تولي برتشكو

تنفيذ قوانين الكيانين ومقاطعة برتشــــــكو على محاكم الكيانين ومقاطعة برتشــــــكو، في حين تنفذ 
  محكمة البوسنة والهرسك التشريعات على مستوى الدولة. 

ــــــتورية، ا وجهة النظرهو، من  الحالي والنظام نظام اتحادي على درجة عالية من اللامركزية، لدس
  لكل كيان فيه دستوره ورئيسه وحكومته وبرلمانه وسلطته القضائية. 

وتنشــــئ الطبيعة الخاصــــة لنظام الحكم، وكون الدســــتور الاتحادي ناتجاً من عملية دايتون وجزءاً 
وليســـت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة يتجزأ من اتفاق الســـلام، عدداً من الخصـــائص المميِّزة.   لا

من دســتور البوســنة والهرســك  الفســاد إحدى المعاهدات الدولية الخمس عشــرة التي تشــكل جزءاً
ــــــتور. ومع ذلك فبما أنه تم التوقيع على الاتفاقية والتصــــــديق  ،والمدرجة في المرفق الثاني من الدس

  المحلي لأحكامها. فالبلد ملزم بضمان امتثال النظام القانوني  ،عليها
وأهم مؤسسات منع الفساد ومكافحته هي وكالة منع الفساد وتنسيق مكافحته وهيئات مكافحة 

  الفساد على مستوى الكيانين والكانتونات. 
    

    الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -٢  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

    )٦و ٥  هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (المادتان لفساد؛امكافحة سياسات وممارسات     
اعتمدت البوســنة والهرســك اســتراتيجية مكتوبة لمكافحة الفســاد على مســتوى الدولة؛ كما اعتمد كل 
من جمهورية صــــربســــكا واتحاد البوســــنة والهرســــك ومقاطعة برتشــــكو وبعض الكانتونات المنفردة 
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خطة  ١٣اســتراتيجية لمكافحة الفســاد و ١٣والهرســك ما مجموعه اســتراتيجيات. ويوجد في البوســنة 
  عمل لمكافحة الفساد.

وقد وُضــعت اســتراتيجية الدولة لمكافحة الفســاد بالتنســيق مع الكيانين والمجتمع المدني، واعتمدتها 
  . والاستراتيجية مصحوبة بخطة عمل لتنفيذها. ٢٠١٥تموز/يوليه  ٧الحكومة في 

تنســـيق مكافحته هي الهيئة الرئيســـية لمكافحة الفســـاد الوقائية على مســـتوى ووكالة منع الفســـاد و
الدولة في البوســنة والهرســك. وهي مســتقلة وتتمتع بالإدارة الذاتية ومســؤولة أمام الجمعية البرلمانية 

  للبوسنة والهرسك. 
استراتيجية لمكافحة مسؤولة عن جملة أمور من بينها صياغة ووكالة منع الفساد وتنسيق مكافحته 

عن تنســـيق تنفيذهما والإشـــراف عليه، وتنســـيق أعمال  الفســـاد وخطة عمل لمنع الفســـاد، فضـــلاً
المؤسسات العمومية في مجال منع الفساد وتضارب المصالح، ورصد تضارب المصالح، والتعاون مع 

ؤسسات والوكالات على جميع لمنع الفساد ومكافحته. والم تثقيفيةالمنظمات الدولية، ووضع برامج 
ضلاً ستويات، ف سلطة العمومية، ملزمة بالتعاون  الم عن الهيئات العمومية والهيئات الأخرى التابعة لل

  مع الوكالة من أجل زيادة كفاءة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
مكافحة وعلى مســتوى الكيانين، أنشــئت هيئتان متخصــصــتان مكلفتان بمهام وقائية، وهما: فريق 

الفســاد التابع لحكومة اتحاد البوســنة والهرســك، واللجنة المعنية بتنفيذ اســتراتيجية مكافحة الفســاد 
تم تعيين لجنة منع الفســاد وتنســيق أنشــطة مكافحته  ،٢٠١٦التابعة لجمهورية صــربســكا. وفي عام 

  في مقاطعة برتشكو.
البت في تضـــــارب المصـــــالح، واللجنة في منع الفســـــاد لجنة  ومن الهيئات الأخرى التي تؤدي دوراً

ية، ووحدة  لمال تا مكافحة الفســـــــاد على مســــــتوى الكيانين، ووزارة ا ية المركزية، وهيئ الانتخاب
الاســتخبارات المالية في وزارة الأمن، والمكتب الوطني لمراجعة الحســابات. وتوفِّر التشــريعات لهذه 

  . الهيئات الاستقلال اللازم للاضطلاع بمهامها بفعالية
أبلغت البوســـــنة والهرســـــك الأمين العام بأن وكالة منع  ،٢٠١٧تشـــــرين الأول/أكتوبر  ٢٥وفي 

  من الاتفاقية.  ٦من المادة  ٣الفساد وتنسيق مكافحته هي الهيئة المكلفة بمنع الفساد بموجب الفقرة 
وتشــارك البوســنة والهرســك بنشــاط في شــتى مبادرات وبرامج مكافحة الفســاد. وهي عضــو في 

موعة الدول المناهضــة للفســاد ودولة طرف في اتفاق إنشــاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفســاد. مج
  وتشارك البوسنة والهرسك في المبادرة الإقليمية لمكافحة الفساد، التي يوجد مقرها في سراييفو. 

 
از القضائي القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجه    

    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (المواد 
يحكم قانون الخدمة المدنية في مؤســســات البوســنة والهرســك الوضــع القانوني لموظفي الخدمة المدنية 
في المؤســـســـات على مســـتوى الدولة. ويُعلِن التشـــريع أن توظيف موظفي الخدمة المدنية وترقيهم 

ســـة المفتوحة والجدارة. وتســـتند الخدمة المدنية إلى مبادئ الشـــرعية الوظيفي المهني يســـتند إلى المناف
  زاهة المهنية.والشفافية والعلانية والمساءلة والكفاءة والفعالية والن
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ولا يميز قانون الخدمة المدنية في مؤســـســـات البوســـنة والهرســـك بين المناصـــب فيما يتعلق بمخاطر 
ــــــاد. وتناوب الأفراد بين الوظائف في  إلا عن طريق الترقية أو النقل  الخدمة المدنية ليس ممكناًالفس

  الداخلي أو الخارجي، ولكنه لا يمارس فيما عدا ذلك. 
وتشـــمل الهيئات التي تدير الخدمة المدنية مؤســـســـات البوســـنة والهرســـك، وأمناء المظالم، ووكالة 

  الخدمة المدنية في البوسنة والهرسك، ومجلس طعون الخدمة المدنية. 
وفر وكــالــة الخــدمــة المــدنيــة التــدريــب للموظفين العموميين الــذين لــديهم مســــــؤوليــات عن وت

  الفساد.  مكافحة
واللجنة المركزية للانتخابات مسؤولة عن الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية. وتجمع اللجنة المركزية 

ـــــحين للمناصـــــب الانتخابية عل للانتخابات أيضـــــاً ى صـــــعيد الدولة الإقرارات عن موجودات المرش
ية على جميع  ئات الحكوم يانين، وكذلك الإقرارات عن موجودات الأعضـــــــاء المنتخبين في الهي والك

طلاع على الاستمارات استمارة خاصة. ويتاح للجمهور الإ المستويات الحكومية الأخرى، باستخدام
  والهرسك.  ة البرلمانية للبوسنةا إلى الجمعيسنويًّ المستوفاة. وتقدم اللجنة المركزية للانتخابات تقريراً

وقواعد تنحي الموظفين العموميين وإســــقاط أهليتهم في حالات تضــــارب المصــــالح مبينة في قانون 
تضــارب المصــالح في المؤســســات الحكومية في البوســنة والهرســك. وتقرر لجنة البت في تضــارب 

معيَّنة تشـــــكل انتهاكات لأحكام التشـــــريعات، وتحتفظ  المصـــــالح ما إذا كانت أفعال أو إغفالات
  ا إلى الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك.سنويًّ تقريراً بسجل بها. وتقدم هذه اللجنة أيضاً

وقد أفادت البوســـنة والهرســـك بأن مدونات لقواعد الســـلوك اعتُمدت لأعضـــاء البرلمان والقضـــاة 
فســاد وتنســيق مكافحته وموظفي الخدمة المدنية. وفي إطار والمدعين العامين وموظفي وكالة منع ال

ــــــأن  ــــــك، تنظَّم دورات تدريبية بش ــــــنة والهرس التدريب الذي تنظمه وكالة الخدمة المدنية للبوس
  الأخلاقيات في الإدارة العامة ومدونة قواعد السلوك لموظفي الخدمة المدنية.

ســك على توفير وضــعية المبلغين المحميين وينص قانون حماية المبلغين في مؤســســات البوســنة والهر
، للأفراد الذين يبلغون عن الفســاد. وفي حالة المعاملة الســلبية للشــخص الذي يقوم بالإبلاغ (مثلاً

إلغاء عقد العمل أو الإيقاف عن العمل أو التخفيض إلى منصب أدنى رتبة)، يمكن فرض جزاءات. 
  علم.  وبالمثل، تفرض جزاءات على تقديم بلاغ كاذب عن

) واللائحة التنظيمية ٥٨–٥٤كما أن قانون الخدمة المدنية في مؤسسات البوسنة والهرسك (المواد 
جملة أمور  للمساءلة التأديبية لموظفي الخدمة المدنية في مؤسسات البوسنة والهرسك ينظِّمان قانوناً

دمة المدنية للبوسنة والهرسك، من بينها الإجراءات والمسؤوليات والتدابير التأديبية. وتقوم وكالة الخ
ــنة والهرســك، بالإجراءات التأديبية الابتدائية عن الإخلالات  بناء على طلب من مؤســســات البوس

  الجسيمة بالواجبات الرسمية. 
ومن أجل تعزيز نزاهة الســـلطة القضـــائية والنيابة العامة، اعتُمدت مدونة قواعد الســـلوك للقضـــاة 

والهرســـك، وإطار خطة العمل للمحكمة في مجال مكافحة الفســـاد،  والمدعين العامين في البوســـنة
زاهة وقانون الإبلاغ الداخلي عن الفسـاد وحماية الأشـخاص الذين يبلغون عن الفسـاد في وخطة الن

الخاصة بمكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك.  زاهةمحكمة البوسنة والهرسك، وكذلك خطة الن
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ويمكن أن تؤدي انتهاكات معايير مكافحة الفســـــــاد الواردة في المدونة المذكورة أعلاه إلى توقيع 
  عقوبات تأديبية. 

وفيما يتعلق بالمســؤولين الآخرين في مكتب المدعي العام في البوســنة والهرســك، تنص مدونة قواعد 
ــــلوك للموظفين  ــــلوك في مجال الس ــــك على معايير الس ــــنة والهرس في مكتب المدعي العام في البوس

  مكافحة الفساد. ويمكن أن تترتب على عدم الامتثال لأحكام المدونة المذكورة مسؤولية تأديبية.
   

    )٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة     
عن  سؤوليةالمكل وزارة ووكالة على حدة  فيه تولىتمركزي، والهرسك نظام مشتريات لا للبوسنة

المشتريات الخاصة بها. وإدارة المشتريات العمومية هي الهيئة المسؤولة عن التنسيق العام للمشتريات 
في البوســنة والهرســك وكذلك تقديم المشــورة إلى الســلطات المتعاقدة. والإطار القانوني متوافق مع 

  روبي ذات الصلة.توجيهات الاتحاد الأو
ــــــتراء، بما فيها المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى  وتوزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاش
المشــاركة في المناقصــات والمعلومات المتعلقة بإرســاء العقود، متاح على الصــعيد العمومي، بما يتيح 

ها. وتنشـــر على البوابة الإلكترونية لمقدمي العروض المحتملين وقتاً كافياً لإعداد عروضـــهم وتقديم
للمشتريات العامة وفي الجريدة الرسمية جميع إشعارات الشراء، وإشعارات منح العقود، وإشعارات 
إلغاء المشتريات العمومية، والإشعارات الطوعية المسبقة الخاصة بالشفافية، والإشعارات الإعلامية 

ــــــبقة. وتحدِّد وثائق تقديم العطاءات المع ــــــحين فيما يتعلق بأهليتهم، المس ايير الدنيا اللازمة للمرش
  وحالتهم الاقتصادية والمالية، وخبرتهم التقنية. 

وعلى مســتوى الكيانين، يشــترط قانون ميزانيات اتحاد البوســنة والهرســك على مســتخدمي الميزانية 
ة لمدة ثلاث اســـــتحداث نظام رقابة داخلية. وفي جمهورية صـــــربســـــكا، تُعتمد ورقة لإطار الميزاني

ا. وتتضمن ورقة إطار الميزانية إسقاطات بشأن الاقتصاد الكلي سنوات، ويجري استعراضها سنويًّ
وتوقعات بشـــأن أموال الميزانية ونفقاتها للســـنة التقويمية التالية والســـنتين الماليتين التاليتين. والمكتب 

 الممولة من الميزانية، فضـــلاًالعام لمراجعة الحســـابات مفوض لمراجعة حســـابات جميع المؤســـســـات 
  يحدده القانون من الصناديق وغيرها من المؤسسات الخارجة عن الميزانية. عما

    
    )١٣و ١٠إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان     

في حين اعتمدت البوسنة والهرسك التشريعات اللازمة بشأن الوصول إلى المعلومات على صعيدي 
الدولة والكيانين، توجد شواغل متكررة بشأن فعالية الكشف الاستباقي عن المعلومات والاستجابة 

  للطلبات المقدمة من المواطنين. 
كومات المنفتحة، وهي مبادرة في شـــراكة الح عضـــواً ٢٠١٤وكانت البوســـنة والهرســـك منذ عام 

تهدف إلى توفير منبر دولي للإصــــــلاحيين المحليين الملتزمين بجعل حكوماتهم أكثر انفتاحاً ية   دول
  مع المواطنين. للمساءلة وتجاوباً وخضوعاً
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والمعلومات عن هياكل الوزارات والوكالات والوظائف المســندة لها وعملياتها متاحة بســهولة على 
  ت الخاصة بكل منها.مواقع الإنترن

   
    )١٢القطاع الخاص (المادة     

تحظر تشــريعات البوســنة والهرســك على صــعيد الدولة والكيانين إنشــاء حســابات خارج الدفاتر، 
 زبائنهموتُلزم جميع أشـــخاص القانون المتعلق بمنع غســـل الأموال وتمويل الأنشـــطة الإرهابية بمعرفة 

والغرض والقصد من العلاقة التجارية. ويجوز رفض المعاملات، وينبغي  وتحديد المالكين المستفيدين
  إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بالمعاملات المشبوهة. 

قة  ثائق المتعل مات والو بالمعلو فاظ  بالاحت مة  كات ملز ية  بالزبونوجميع الشــــــر جار قة الت والعلا
  سنوات. ١٠والمعاملات لمدة 

صــعيد الدولة والكيانين على حد ســواء إنشــاء حســابات خارج الدفاتر أو وتحظر التشــريعات على 
إجراء معاملات دون تحديدها بصورة وافية. ويعتبر تسجيل نفقات وهمية، وقيد التزامات مالية مع 

تحديداً خاطئاً، واســـتخدام مســـتندات زائفة، والإتلاف المتعمد لمســـتندات مســـك  تحديد غرضـــها
  يتوخاه القانون، جرائم جنائية. الدفاتر قبل الموعد الذي

   
    )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة     

ــــــل الأموال مواءم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات  الإطار التشــــــريعي لمكافحة غس
ــــــو  الصــــــلة، ويولى اهتمام خاص لتوصــــــيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية واتفاقية وارس

قانون منع غسل  تحاد الأوروبي. وغسل الأموال في البوسنة والهرسك يحكمه أساساًوتوجيهات الا
الأموال وتمويل الأنشـــــطة الإرهابية، والقوانين المصـــــرفية (مثل قانون الوكالة المصـــــرفية لجمهورية 

ضلاً سنة والهرسك)، والقوانين الجنائية، ف صرفية لاتحاد البو سكا، وقانون الوكالة الم عن عدد  صرب
لة م لدو ية ل ية والقوانين الجنائ مة بين قوانين الإجراءات الجنائ تمت المواء ن اللوائح التنظيمية. وقد 

 ٢٠٩  والكيانين ومقاطعة برتشــكو، وهي تحتوي على أحكام متماثلة بشــأن غســل الأموال (المادة
نة والهرسك؛ من القانون الجنائي لاتحاد البوس ٢٧٢من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك؛ والمادة 

من القانون الجنائي لمقاطعة  ٢٦٥من القانون الجنائي لجمهورية صـــــربســـــكا؛ والمادة  ٢٨٠  والمادة
ـــكا، فضـــلاً ،برتشـــكو). ونتيجة لذلك عن  فإن وزارات الداخلية في الاتحاد وفي جمهورية صـــربس

ــــــرطة مقاطعة برتشــــــكو، لديها ولاية على مكافحة غســــــل الأموال، إلى جانب ولاية دولة  ش
  والهرسك.  البوسنة

ذلك  عن ويتولى المصــرف المركزي للبوســنة والهرســك الرقابة المالية على القطاع المصــرفي. وفضــلاً
فلدى دولة البوســــنة والهرســــك والكيانين ومقاطعة برتشــــكو هيئات إشــــرافية وتنظيمية وإنفاذية 

على صـــعيد الكيانين والمقاطعة، وتتســـق مع  مواءمةٌمســـتقلة معنية بالمصـــارف. واللوائح التنظيمية 
قانون مكافحة غسل الأموال. وينشئ قانون مكافحة غسل الأموال قائمة بالمؤسسات المالية وغير 

). والســـلطات الإشـــرافية لهذه المؤســـســـات مدرجة في القائمة ٤المالية الخاضـــعة لهذا النظام (المادة 
غة ملزمة بتحديد هوية زبائنها، ال. والكيانات المبلحة غسل الأمومن قانون مكاف ٨٠بموجب المادة 
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من قانون مكافحة  ٧و ٦عن جميع المالكين المستفيدين (المادتان  منهم، فضلاً العرضيونبما في ذلك 
بوضــع موجز مخاطر لزبائنها وتنفيذ نظام ملائم لإدارة المخاطر  غســل الأموال). وهي ملزمة أيضــاً

  ن مكافحة غسل الأموال). من قانو ٧-٥(المواد 
بالمبادئ التوجيهية لتقييم المخاطر التي وضــــــعتها  ويُتَّبع، من حيث المبدأ، نهج قائم على المخاطر، عملاً

توجد مبادئ   إدارة الاستخبارات المالية وباللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئات الإشرافية المختصة. ولا
  نها ليست لديها أي مصارف مرخص لها في أراضيها.توجيهية مناظرة في مقاطعة برتشكو، لأ
للمخاطر، بمســاعدة من البنك الدولي، لتحديد  اوطنيًّ تقييماً وقد أجرت البوســنة والهرســك مؤخراً

وتقييم وفهم مخاطر غســــــل الأموال وتمويل الإرهاب في نطاق ولايتها القضــــــائية، واعتمدته جميع 
ــــمى إدارة  ــــتخبارات مالية، تس ــــك وحدة اس ــــنة والهرس ــــأت البوس ــــتويات الحكومية. وأنش المس

ــــتخبارات المالية. وهذه الوحدة عضــــو في مجموعة إيغمون ــــتخبارات المالية، الاس ت لوحدات الاس
أبرمت عدداً من مذكرات التفاهم مع مؤسسات وطنية ودولية لتبادل المعلومات الواردة على   وقد

لتبادل المعلومات  مســـبقاً الصـــعيدين المحلي والدولي، وإن كان وجود هذه المذكرات ليس شـــرطاً
  من قانون مكافحة غسل الأموال).  ٥٥(المادة 

  من قانون مكافحة غســـــل الأموال، بشـــــأن نقل النقدية عبر الحدود، والمادتان  ٧١وتنشـــــئ المادة 
ــرة، التزاماً ٢٢و ٧ ــرة وشــرطة  من قانون هيئة الضــرائب غير المباش على هيئة الضــرائب غير المباش

الحدود في البوســـنة والهرســـك بأن تتعاون مع الســـلطات المختصـــة في جمهورية صـــربســـكا واتحاد 
ومقاطعة برتشــكو في الإشــراف والرقابة على نقل النقدية والصــكوك المالية عبر البوســنة والهرســك 

من قانون مكافحة غســل الأموال،  ٧١للمادة  الحدود. وتفرض هيئة الضــرائب غير المباشــرة، وفقاً
ما ي قدية أو  قل عبر الحدود للن كل ن بالإعلان عن  ماً   مارك ٢٠ ٠٠٠عادلها تتجاوز قيمته التزا

يورو). وإدارة الاســـتخبارات المالية بصـــدد وضـــع وتنفيذ قرار بشـــأن البيانات  ١٠ ٠٠٠(حوالي 
وحفظ الســــــجلات ووســــــائل توفير البيانات المتعلقة بنقل النقدية عبر الحدود، من أجل الإبلاغ 
الإلكتروني عن نقل النقدية والصــــــكوك المالية عبر الحدود. وتخضــــــع عمليات الصــــــرف الأجنبي 

لاية الكيانين ومقاطعة برتشــكو، ولذلك تحكمها اختصــاصــات كل منها، البوســنة والهرســك لو في
  تم تنسيقها من أجل كفالة الاتساق في الإبلاغ. ولكن

لمادة  ٣٤إلى  ٣١ من وتحتوي المواد قانون مكافحة غســـــــل الأموال وا من القرار المتعلق  ٢١من 
هابية على متطلبات محددة بشـــأن بالمعايير المصـــرفية الدنيا لمنع غســـل الأموال وتمويل الأنشـــطة الإر

  التحويلات الإلكترونية ومحوِّلي الأموال تتسق مع الاتفاقية. 
    

    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٢  
وضـــــع اســـــتراتيجية مكتوبة وخطة عمل لمكافحة الفســـــاد على مســـــتوى الدولة مرتبطة  •  

والهرسـك، مع الاسـتراتيجية  باسـتراتيجيات وخطط عمل مكافحة الفسـاد لكياني البوسـنة
  )٥ على مستوى البوسنة والهرسك (المادة ٢٠١٩-٢٠١٥الشاملة لمكافحة الفساد للفترة 
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هام وقائية ومهام إنشاء هيئات متخصصة لمكافحة الفساد على مستوى الكيانين، مكلفة بم •  
  تنسيق السياسات

لفســاد بحســن نية على ااعتماد تشــريعات متخصــصــة لحماية الأشــخاص الذين يبلغون عن  •  
  مستوى الدولة

    
    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  

ضمان أن تنظر السلطات على مستوى الكيانين في تنفيذ الممارسات الجيدة الموجودة على   •  
مســـتوى الدولة فيما يتعلق بوضـــع ورصـــد اســـتراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفســـاد 

  ).٥  (المادة
سيق   •   شرية والمالية اللازمة متاحة لوكالة منع الفساد وتن ضمان أن تكون الموارد المادية والب

مكافحته وغيرها من هيئات مكافحة الفساد على مستوى الكيانين والكانتونات من أجل 
  ). ٦الاضطلاع بالوظائف الموكلة لها (المادة 

ا البوســنة والهرســك لاســتقدام ضــمان تحديد أفضــل الممارســات (النماذج) التي تســتخدمه •  
ستبقاء وترقية وتقاعد موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين غير  وتعيين وا

  ). ١، الفقرة ٧المنتخبين، وتنسيقها وترسيخها في المؤسسات على جميع المستويات (المادة 
(بما في ذلك استحداث تحسين رصد تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية  •  

تدابير وصــــكوك تجعل تلقِّي الهبات وغيرها من مصــــادر الدخل، وكذلك النفقات، قابلاً 
للتتبُّع). ومواءمة وتوحيد الإطار القانوني المتعلق بتمويل الأحزاب الســـــياســـــية والحملات 

  ).٣، الفقرة ٧الانتخابية (المادة 
اغلي المناصـــب العمومية، النظر في النشـــر بهدف زيادة الشـــفافية والمســـاءلة فيما يخص شـــ •  

شاغلي المناصب  سؤولين المنتخبين و الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بموجودات ومصالح الم
عن موظفي الخدمة  التنفيذية والمســـتشـــارين، الخاضـــعين لقانون تضـــارب المصـــالح، فضـــلاً

العامة، عند الاقتضــــــاء، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتشــــــريعات المتعلقة بحماية البيانات 
  ) ٤، الفقرة ٧الشخصية (المادة 

تعزيز الإطار القانوني الخاص بتضــارب المصــالح، وتعزيز الإشــراف عليها، بما في ذلك عن  •  
المصالح على جميع المستويات. وضمان ما طريق المواءمة بين التشريعات المتعلقة بتضارب 

يلزم من الاســتقلالية والحياد للجنة البت في تضــارب المصــالح بوصــفها الهيئة المســؤولة عن 
تنفيذ قانون تضــارب المصــالح في المؤســســات الحكومية في البوســنة والهرســك، عن طريق 

ــة وتعيينهم (المــادة  ــار أعضــــــــاء اللجن ، ٨؛ والمــادة ٤، الفقرة ٧مراجعــة إجراءات اختي
  )).ه( ٢، الفقرة ١٢؛ والمادة ٥ الفقرة

، ٨  النظر في الاضــطلاع بالمزيد من الأنشــطة لتعزيز تطبيق مدونات قواعد الســلوك (المادة •  
  ).٢الفقرة 
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اعتماد التشــــريعات اللازمة لإقامة قنوات للإبلاغ المحمي من أجل المبلغين عن المخالفات  •  
الحوكمة في جميع كيانات وكانتونات وبلديات البوســـنة على جميع مســـتويات الســـلطة و

  ).٤، الفقرة ٨والهرسك (المادة 
تعزيز نظام المشــــتريات العمومية وتدعيم الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفســــاد في مجال  •  

الاشــــــتراء العمومي عن طريق النشــــــر الإلزامي لخطط المشــــــتريات العمومية على البوابة 
  ).١، الفقرة ٩ريات العمومية (المادة الإلكترونية للمشت

النظر في إدراج المزيد من التفاصــــــيل، في الترقيات (التحســــــينات) الجارية والمزمعة لنظام  •  
المشــتريات العمومية الإلكتروني، بشــأن المشــتريات العمومية، بما في ذلك عن طريق إنشــاء 

اتخاذها بشــأن المشــتريات  ونشــر قاعدة بيانات للقرارات تشــمل جميع القرارات التي ســبق
  ).١، الفقرة ٩(المادة 

ضــــمان نشــــر الســــجلات المتعلقة بالعقود التي تم تنفيذها على بوابة المشــــتريات العمومية  •  
  ). ١، الفقرة ٩(المادة 

النظر في تنفيذ المزيد من الأنشـــطة لتحســـين شـــفافية الميزانية، من قبيل نشـــر جميع مراحل  •  
ة بحيث تقدِّم لعموم الجمهور المعلومات الرئيســـــية عن المالية مشـــــروع الميزانية، مصـــــمم

ضلاً سنة، ف ستعراض منتصف ال شر ا سات الجيدة وتنفيذها  العمومية، ون عن تحديد الممار
  ).٢، الفقرة ٩على جميع المستويات (المادة 

لدا •   مجال المراجعة ا ية في  لدول عايير ا يذ الم جل تنف قدرات من أ ناء ال كاء الوعي وب ية إذ خل
ــــيما من خلال توفير التدريب لمنظمات القطاع العام  ــــابات والرقابة الداخلية، لا س للحس
على جميع المستويات بشأن مواضيع إدارة المخاطر والتصدي في الوقت المناسب وبطريقة 
فعالة للمخالفات والاحتيال، مع التركيز على تنفيذ المســــــؤوليات الإدارية ذات الصــــــلة 

  ).٢ة ، الفقر٩(المادة 
توضيح الحظر القانوني على تلقي الهدايا، ووضع تعريفين دقيقين لمصطلحي "هدية عرضية"  •  

  ).١٢و"هدية ضئيلة القيمة" (المادة 
على جميع المســتويات لكفالة الاحتفاظ لعدد متفق  مواءمةالنظر في اســتحداث تشــريعات  •  

على  أيضـــــاًعليه من الســـــنين بجميع ســـــجلات أي كيان ينفق أموالاً عامة، مع الاتفاق 
ــــية والســــجلات الداعمة. وينبغي أن تتناول تجداول زمنية لإتلاف دفا ــــتاذ الرئيس ر الأس

المرتبطة بالوثائق  التشـــــريعات مجالات المخاطر ومواطن الضـــــعف، وأن تنص على الجرائم
ذات الصــــلة (مثل المدفوعات النقدية، وتســــجيل نفقات وهمية، وقيد التزامات مع تحديد 
ستخدام وثائق مزورة، والإتلاف غير المأذون به لوثائق مسك  أغراضها بطريقة خاطئة، وا

ظفين )؛ والنظر في اتخاذ تدابير لتدريب المو٣، الفقرة ١٢الدفاتر أو التلاعب بها) (المادة 
ضمان  صة، من أجل  العاملين في إدارات المراجعة الداخلية للحسابات في المؤسسات الخا
الامتثال الســليم والقانوني للمعايير الدولية لمراجعة الحســابات وللتعرف بســهولة أكبر على 

)؛ والنظر في اتخاذ تدابير لتعزيز ١٢  أفعال الفساد المشتبه فيها في المؤسسات الخاصة (المادة
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قافة إدارية داخل المؤسسات تعتمد وتنفذ مبادئ الشفافية الاستباقية، مثل التدابير الرامية ث
  (ب)). ١٣إلى تحسين معرفة الموظفين العموميين بهذه المبادئ (المادة 

  (أ)). ١، الفقرة ١٤النظر في الاعتماد الصريح لنهج قائم على المخاطر (المادة  •  
إرســــاء وتعزيز الإبلاغ عن نقل النقود والصــــكوك المالية عبر  مواصــــلة الجهود الرامية إلى •  

  ).٢، الفقرة ١٤الحدود (المادة 
    

    س: استرداد الموجوداتالفصل الخام  -٣  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  

    )٥٩و  ٥٦و ٥١  حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف (المواد    
استرداد الموجودات في البوسنة والهرسك في المراحل المبكرة من تطويره. ويجوز تطبيق  نظامما زال 

لعدم وجود إجراءات  الاتفاقية مباشـــرة؛ غير أن تطبيقها لم يتضـــح بعد في الممارســـة العملية، نظراً
عن عدم وجود قضـــايا فعلية. ويتألف  واضـــحة تبيِّن تطبيقها في الولايات القضـــائية الأربع، فضـــلاً

الإطار التشـــريعي من تشـــريعات على جميع المســـتويات الأربعة للحكومة. فعلى مســـتوى الدولة، 
يتناول قانون الإجراءات والأدلة الجنائية والقانون الجنائي وقوانين أخرى استرداد الموجودات، بينما 

تخص تحديداً مصــــادرة الممتلكات المكتســــبة  توجد على مســــتوى الكيانين والمقاطعة قوانين قائمة
بطريقة غير مشروعة وكذلك قوانين تنظم إدارة الموجودات (انظر تقرير الدورة الأولى بشأن إدارة 

  الموجودات في البوسنة والهرسك). 
في عملية اســترداد  ويؤدي عدد من مؤســســات إنفاذ القانون والمؤســســات المالية والقضــائية دوراً

 البوســـــنة والهرســـــك على جميع المســـــتويات الأربعة. وعلاوة على ذلك، أنشـــــئت الموجودات في
مؤســســات متخصــصــة مســتقلة مكلفة بولاية اســترداد الموجودات وإدارتها، مثل الوكالة الاتحادية 
لإدارة الموجودات المحجوزة في اتحاد البوســــنة والهرســــك، ومكتب اســــترداد الموجودات ووكالة 

هورية صــربســكا. ولا توجد لدى هذه المؤســســات المســتقلة آليات قائمة إدارة الموجودات في جم
  لكفالة التنسيق بين الوكالات على الصعيد المحلي.

وفي مقاطعة برتشــكو، يتولى إدارة الأصــول مكتب إدارة الممتلكات العمومية للمقاطعة. وفيما عدا 
على الصـــعيد المحلي  جمهورية صـــربســـكا، لم توجد في البوســـنة والهرســـك بعد أي قضـــايا ســـواء

على الصــعيد الدولي. وتشــمل النتائج المحرزة حتى الآن في جمهورية صــربســكا إدارة أو حجز  أو
ملايين دولار، واســـترداد موجودات محلية  ٧مليون دولار، ومصـــادرة موجودات تبلغ قيمتها   ١٣

  ملايين دولار. ٥,٥تبلغ قيمتها 
ية المتبادلة في المســائل الجنائية على أنه يجوز للســلطات، من قانون المســاعدة القانون ٢٦وتنص المادة 

بشــرط المعاملة بالمثل، أن تتبادل المعلومات من تلقاء نفســها مع دولة أخرى إذا رأت أن الكشــف 
ــــــتهلال إجراءات جنائية  ــــــتهلال تحقيقات أو اس عن هذه المعلومات يمكن أن يســــــاعد على اس

  ة قانونية من جانب تلك الدولة. كان يمكن أن يؤدي إلى طلب مساعد إذا أو
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شرق أوروبا، وهي  شرطة في جنوب  صدَّقت البوسنة والهرسك على اتفاقية التعاون بين أجهزة ال وقد 
وبية بشــــــأن المســــــاعدة المتبادلة دولة موقعة على البروتوكول الإضــــــافي الثاني الملحق بالاتفاقية الأور

ـــائل الجنائية. وفضـــلاً  في ـــنة والهرســـك اتفاقات ثنائية مع عدد منعن ذلك، أبرمت ال المس البلدان   بوس
  بشأن التعاون بين أجهزة الشرطة في المسائل الجنائية الدولية، يتعلق معظمها بفرق التحقيق المشتركة. 

   
منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية     

    )٥٨و ٥٢  (المادتان
من قانون مكافحة غســــــل الأموال. ويقدِّم النص  ٣للمالكين المســــــتفيدين في المادة يرد تعريف 

تعاريف للأشــــخاص ذوي الســــمات العالية المخاطر، لا ســــيما كبار المســــؤولين والمقربون منهم، 
  .  منهمالمحليين والأجانب والمقربينكبار المسؤولين يشمل   بما

يق أنشطة الوكالات المصرفية لكياني البوسنة والهرسك ويتولى المصرف المركزي للبوسنة والهرسك تنس
سؤولة عن منح التراخيص للمصارف والإشراف عليها. وتتخذ هذه المؤسسات تدابير لمنع المخاطر  الم

). وعلاوة على ذلك، تســتخدم المؤســســات المالية ٢المتصــلة باســتخدام التكنولوجيات الجديدة (المادة 
. وتشــمل أدوات الزبائنلأموال شــتى أدوات الفحص لتحديد سمات الخاضــعة لتدابير مكافحة غســل ا

الفحص كبار المســــــؤولين والمقربين منهم الأجانب وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووفقاً 
لقانون مكافحة غسل الأموال والتعميمات الصادرة من السلطات الإشرافية، يُشترط إيجاد آليات للعناية 

؛ ٢، الفقرة ٢٣ذوو المخاطر العالية (المادة  الزبائنالمعزَّزة فيما يتعلق بالمعاملات التي يقوم بها  الواجبة
من قانون  ١٠و ٨و ٤من قانون مكافحة غســــــل الأموال؛ والمواد  ٣٣؛ والمادة ٢، الفقرة ٢٧والمادة 

  ). تنفيذ القانون المتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية
ســــــنوات من تاريخ  ١٠ويتعين على الكيانات المبلغة أن تحتفظ بالمعلومات والبيانات والوثائق لمدة 

في كازينو أو في غرفة  الزبون، أو التاريخ الذي تبيَّن فيه وجود الزبائنالعملية أو تاريخ إنهاء علاقاتها مع 
  الأموال).   من قانون مكافحة غسل ٧٧إلى الخزانة (المادة  الزبونترفيه، أو التاريخ الذي وصل فيه 

(دد) من قانون مكافحة غســل الأموال).  ٨٣و ٣٦وإنشــاء "المصــارف الصــورية" محظور (المادتان 
أن تمتنع عن إقامة أو صــيانة علاقات مراســلة مصــرفية مع أي  ويجب على المؤســســات المالية أيضــاً

تتحقق من أن مراســليها في الخارج يخضــعون لنفس الالتزام  مؤســســة مالية وهمية، ويجب عليها أن
من القرار المتعلق  ١٨من قانون مكافحة غســـــــل الأموال، والمادة ) ه(د) و( ٢٤و ٣٦(المادتان 

  بعلاقات المراسلة المصرفية). 
فيعي المســتوى على صــعيد الدولة، وهناك نظام قائم للإقرارات الســنوية للذمة المالية للمســؤولين ر

لأغراض  ن كان مستوى التفاصيل المقدمة عنه محدوداً. ولا تُنشر هذه الإقرارات، وتقدَّم حصراًإو
قانون تضـــارب المصـــالح. ولا توجد بعد إجراءات لإطلاع ســـلطات إنفاذ القانون المحلية والدولية 

منح المختصــــــة على الإقرارات، ولم يحدث أن تم إطلاعها على أي منها حتى الآن. غير أنه يمكن 
الموافقة على الإطلاع عليها اســتناداً إلى قانون حرية الوصــول إلى المعلومات. وليس واضــحاً ما إذا 

لمادة  لة المســــــؤولين المنتخبين (ا حا ثال، ما عدا في   ٩-١٩كانت هناك جزاءات على عدم الامت
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ــنة والهرســك). ولا توجد في مقاطعة برتشــكو أي  ١٠-١٩و نظم من قانون الانتخابات في البوس
  قائمة لإقرارات الذمة المالية لموظفيها العموميين. 

شبوهة إلى إدارة الاستخبارات المالية، التي  شترط على الكيانات الملزمة تقديم تقارير عن المعاملات الم وي
من قانون مكافحة غســــــل  ٣٨و ٤تخضــــــع لإشــــــراف الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية (المادتان 

تخبارات المالية هي وحدة استخبارات مالية من نوع أجهزة إنفاذ القانون، تتمتع الأموال). وإدارة الاس
بطائفة واســـعة من الصـــلاحيات، ومكلفة بتشـــجيع التعاون بين الســـلطات المختصـــة في دولة البوســـنة 

عن الســلطات  والهرســك واتحاد البوســنة والهرســك وجمهورية صــربســكا ومقاطعة برتشــكو، فضــلاً
ا رى، في مجال منع غســل الأموال. وتتعاون إدارة الاســتخبارات المالية نفســها حاليًّ المختصــة في دول أخ

تعاوناً جيداً، ولديها إمكانية الوصـــول الكامل إلى قواعد بيانات جميع الولايات القضـــائية في البوســـنة 
صراحة في أي نص. وفي حالة عدم الامتثال،  والهرسك، وإن كانت تفاصيل هذا التعاون ليست مبينة 

من قانون  ٨٣ادة يمكن أن تخضـــع الكيانات لعقوبات مالية من جانب الكيانات التي تشـــرف عليها (الم
ــتخبارات المالية تقارير المعاملات المشــبوهة وتقوم بتحليلها  مكافحة غســل الأموال). وتتلقى إدارة الاس

  ). ٣، الفقرة ٥٥والتحقيق فيها، ثم تحيلها إلى السلطات المختصة بالملاحقة القضائية وبالتحقيق (المادة 
   

استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات     
    )٥٥و ٥٤و ٥٣مجال المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المواد   في

للأشــخاص الطبيعيين والاعتباريين الحق في رفع دعاوى مدنية، ورفع دعاوى للتعويض، والاعتراف بهم 
 ١٩٣  للاتفاقية (المادة فعل مجرَّم وفقاًباعتبارهم أصــحاباً شــرعيين للممتلكات التي اكتســبت عن طريق 

من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك). وتوسيع نطاق هذا الحق ليشمل الدول الأجنبية منصوص عليه 
قانون الإجراءات المدنية)،   من ١  ، الفقرة٢٥في قوانين الاتحاد وفي قوانين جمهورية صــــربســــكا (المادة 

من قانون الإجراءات المدنية). وعلاوة على  ١، الفقرة ٤٠ادة عن قوانين مقاطعة برتشــــكو (الم فضــــلاً
  .الة أجنبية باعتبارها طرفاً مدنيًّذلك، لم توجد في البوسنة والهرسك قط قضية تتعلق بدو

وتســـمح تشـــريعات مقاطعة برتشـــكو والاتحاد وجمهورية صـــربســـكا بالإنفاذ المباشـــر للأحكام وأوامر 
من قانون مصــادرة الأصــول المكتســبة بوســائل غير مشــروعة في مقاطعة  ٣٢المصــادرة الأجنبية (المادة 

من قانون مصــــــادرة عائدات الجرائم الجنائية في اتحاد البوســــــنة والهرســــــك،  ٣٧برتشــــــكو، والمادة 
من قانون حجز ومصــــــادرة العائدات المتأتية من الجريمة في جمهورية صــــــربســــــكا).  ٧٧-٧٣  والمواد
المســـائل   ة، بإدخال تعديلات على قانون المســـاعدة القانونية الدولية فيالمعتزم أن تســـتحدث الدول  ومن

الجنائية، آلية لنقل الموجودات المصـــادرة إلى البلد الطالب، تقدِّم تفاصـــيل عن مشـــاركة المؤســـســـات 
  الفساد.  وطريقة النقل. ولم توجد في البوسنة والهرسك مثل هذه القضية بعد في سياق جرائم

) ٥(  ٢٠٩  والأدوات المستخدمة في غسل الأموال منصوص عليها في القانون (المادةومصادرة العائدات 
من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك)، بما في ذلك عندما تُرتكب الجريمة خارج البوسنة والهرسك أو 
 إذا كانت الأموال أجنبية الأصـــــل. وتتيح الأحكام النظر في الظروف الوقائعية الموضـــــوعية لدى تقييم

  والهرسك).   ) من القانون الجنائي للبوسنة٦( ٢٠٩مصير المالكين حسني النية (المادة 
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وتنص تشــريعات البوســنة والهرســك على مســتوى الدولة على إمكانية المصــادرة غير المســتندة إلى إدانة 
المثل، أ، بشأن المصادرة الموسعة للممتلكات المكتسبة من خلال ارتكاب فعل إجرامي). وب ١١٠(المادة 

من قانون مصادرة عائدات الجرائم الجنائية لاتحاد البوسنة والهرسك على إجراءات خاصة  ٥تنص المادة 
لمصادرة الممتلكات في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب وفاة المدَّعى عليه أو فراره؛ غير 

من  ٣٠هورية صــــربســــكا، تنص المادة جم  أن هذه المادة لا تتناول الغياب المجرد للمدعى عليهم. وفي
قانون حجز عائدات الجريمة ومصــادرتها على حجز ومصــادرة الموجودات عندما يتعذر إخضــاع الجاني 
للإجراءات الجنائية، أو يكون الجاني غير قادر على المشـــــاركة في الإجراءات بســـــبب مرض عقلي، أو 

أو في حالة وفاته. وفي مقاطعة برتشـــكو،  يكون خارج متناول ســـلطات الملاحقة القضـــائية والمحاكم،
من القانون المتعلق بمصــــادرة الموجودات المكتســــبة بوســــائل غير مشــــروعة على  ٥تنص أيضــــاً المادة 

  الحالات التي تكون فيها الملاحقة الجنائية مستبعدة بسبب الظروف.  إجراءات خاصة تتيح المصادرة في
ارجية، مثل تجميد الممتلكات ومصـــادرتها في البوســـنة والهرســـك، ويمكن أن يتم إنفاذ التدابير المؤقتة الخ

ــــنة  ٢١٨و ٧٢و ٦٦و ٦٥عقب صــــدور أمر من المحكمة (المواد  من قانون الإجراءات الجنائية للبوس
على الممتلكات، في الحالات  فللبوســـنة والهرســـك آلية للحفاظ مؤقتاً ،والهرســـك). وعلاوة على ذلك
) من قانون الإجراءات الجنائية ٣( ٧٢خلال أوامر الادعاء العام (المادة  العاجلة، من أجل مصادرتها من

من قانون مكافحة غسل  ٥٨  للبوسنة والهرسك)، وكذلك من خلال إدارة الاستخبارات المالية (المادة
ــــريع يعالج على وجه التحديد كيفية إنفاذ التدابير المؤقتة التي تطلبها دول ة الأموال). بيد أنه لا يوجد تش

  طرف أجنبية. 
ولا تشـــــترط البوســـــنة والهرســـــك لتقديم التعاون الدولي وجود معاهدة. إلا أنه يبدو أن الأحكام 

ــــــكال المســــــاعدة القانونية المتبادلة المقررة وفقاً للاتفاقية. وتبعاً لذلك،  المحلية لا تغطي جميع أش
  لتدابير المؤقتة. يحدِّد التشريع المحلي التدابير التي يتعين اتخاذها قبل رفع ا  لا

سنة والهرسك على جميع ٩، الفقرة ٥٥وحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية (المادة  ) محمية في البو
من القانون  ٧٨من القانون الجنائي للبوســــنة والهرســــك، والمادة  ١١١و ٧٤المســــتويات (المادتان 

 لجمهورية صـــربســـكا، والمادتان من القانون الجنائي ٦٢الجنائي لاتحاد البوســـنة والهرســـك، والمادة 
  برتشكو). مقاطعة  من قانون مصادرة الأصول المكتسبة بوسائل غير مشروعة في ٢٣) و٣(  ٣

 ،وعلى الرغم من أنه لا يوجد بعد إطار قانوني ومؤســســي مخصــص وحيد لإدارة الموجودات المصــادرة
فقد أنشـــئت هذه الأطر على مســـتوى الكيانين والمقاطعة. ففي اتحاد البوســـنة والهرســـك، يوجد قانون 
مصادرة عائدات الجرائم الجنائية، الذي أنشأ وكالة إدارة العائدات الإجرامية المصادرة في اتحاد البوسنة 

لقانون اسـترداد  وفقاًوالهرسـك. وفي جمهورية صـربسـكا، توجد وكالة إدارة الموجودات، التي أنشـئت 
ـــــائل الموجودات الجنائية. وفي مقاطعة برتشـــــكو، يوجد قانون مصـــــادر ـــــبة بوس ة الموجودات المكتس

  عن مكتب إدارة الممتلكات العمومية التابع للمقاطعة والمكلف بإدارة الموجودات. مشروعة، فضلاً  غير
   

    )٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة     
من  ١١٠على الرغم من وجود قوانين وإجراءات تحكم إعادة الأصول على الصعيد المحلي (المادة 

من قانون الإجراءات الجنائية للبوســــنة  ١٩٥-١٩٣القانون الجنائي للبوســــنة والهرســــك، والمواد 
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إلى  إجراءات للتصرف في الموجودات وإعادتها ويحددوالهرسك)، لا يوجد قانون متخصص يذكُر 
ــــــتقطاع النفقات المعقولة، في حالة الجرائم المشــــــمولة  الدول الأخرى، بما في ذلك إعادتها مع اس

لذلك، لم  بالاتفاقية. ويجري العمل على مشــــــروع تعديل من أجل معالجة هذه الفجوات. ونتيجة
لصــــعيد الدولي أو إبرام أي اتفاقات بشــــأن تقم البوســــنة والهرســــك بعد بإعادة موجودات على ا

  التصرف النهائي في الممتلكات المصادرة. 
    

    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٣  
تعريف كبار المســــؤولين والمقربين منهم يشــــمل كبار المســــؤولين والمقربين منهم المحليين   •  

  ).١، الفقرة ٥٢(المادة 
    

    تواجه التنفيذالتحدِّيات التي   -٣-٣  
النظر في اعتماد تدابير لتوضيح الجوانب العملية لاسترداد الموجودات على جميع مستويات  •  

ــترداد الموجودات  الولايات القضــائية الأربعة، وذلك مثلاً من خلال وضــع أدلة بشــأن اس
  ).٥١وإنشاء آليات تنسيق محلية مشتركة بين الوكالات (المادة 

المتعلقة بمســـــتوى الإبلاغ من جانب القطاعات المصـــــرفية وغير المصـــــرفية تعزيز الآليات  •  
  ).٥٢  (المادة

ضـــمان أن جميع الكيانات المبلغة، بما فيها الكيانات غير المالية، تســـتخدم أدوات الفحص  •  
  ).٢، الفقرة ٥٢(المادة  الزبائنلتقييم مخاطر 

النظر في وضـــع نظم فعالة لإقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين المعنيين في اتحاد البوســـنة  •  
والهرســك وجمهورية صــربســكا ومقاطعة برتشــكو. واســتحداث جزاءات مناســبة على عدم 

 طلاعلإ ةالامتثال، والنظر في وضــع إجراءات على جميع مســتويات الولايات القضــائية الأربع
  ).٥، الفقرة ٥٢  القانون المحلية والدولية المختصة على الإقرارات (المادةسلطات إنفاذ 

اعتماد ما يلزم من تدابير لإتاحة المصــــــادرة فيما يتعلق بجميع الجرائم المنصــــــوص عليها  •  
ــــــر للأحكام وأوامر المصــــــادرة  في الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة الإنفاذ المباش

  ).٥٥و ٥٤الدولة (المادتان  الأجنبية على مستوى
مواصــــــلة الجهود الرامية إلى وضــــــع آلية لنقل الموجودات المصــــــادرة إلى البلدان الطالبة  •  

  ).٥٥و ٥٤  (المادتان
النظر في إدراج غياب المدَّعى عليهم كأســـاس لتطبيق المصـــادرة غير المســـتندة إلى إدانة في  •  

  (ج)). ١، الفقرة ٥٤اتحاد البوسنة والهرسك (المادة 
رصد الممارسة التي تتيح بها البوسنة والهرسك، لدى تلقيها طلباً بمصادرة عائدات الجريمة،  •  

تقديم الطلب إلى ســلطاتها المختصــة لغرض الحصــول على أمر بالمصــادرة وإنفاذ ذلك الأمر 
  )).١( ٥٥في حال صدوره (المادة 
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ع التدابير المؤقتة، بما في ذلك إتاحة اتخاذ خطوات لتحديد التدابير الواجب اتخاذها قبل رف •  
الفرصــة للدولة الطرف الطالبة لعرض ما لديها من أســباب تدعو إلى مواصــلة تلك التدابير 

  ).٨، الفقرة ٥٥(المادة 
اتخاذ تدابير لرد الموجودات المصـــادرة إلى الدولة الطرف الطالبة في حالة الجرائم المشـــمولة  •  

  ).٥٧بالاتفاقية (المادة 
النظر في اعتماد تدابير لتوضــــــيح الجوانب العملية للتعاون مع إدارة الاســــــتخبارات المالية  •  

جميع مســتويات الولايات القضــائية الأربعة، بما في ذلك الوصــول إلى قواعد البيانات  على
  ).٥٨المصادر الخارجية للمعلومات (المادة  وإلى

    
    دِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقيةالاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُ  -٤-٣  

  ).٥٧-٥٢بناء القدرات والتدريب (المواد  •  
  ).٥٧-٥٢(المواد والقوانين النموذجية  المساعدة التشريعية •  

 


